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خطوات متواضعة
بعـد عامـين مـن الإحبـاط المتزايـد عـى 
الجانب التركي ومع عـدم إحراز أي تقدم في 
مفاوضـات الانضمام وعدم اهتـمام اللاعبين 
الأساسـيين في الاتحـاد الأوروبي، يبـدو أنـه 
في عـام  2013، بإمكـان تركيـا، عى الأقل، 
إحراز بعض الخطوات المتواضعة مرة أخرى. 
خاصـة بعـد أن أعلنت فرنسـا أنها مسـتعدة 
لرفـع الحظـر عـن أحـد الفصـول الخمسـة 
)السياسـة الإقليميـة(، الذي أعلـن الرئيس 
الفرنس آنذاك نيكولا ساركوزي أنه لا يجوز 
المسـاس به، لـذا فإن الجزء التقنـي من عملية 

الانضمام يمكن أن يسـتأنف. القرار الفرنس 
ا لسـببين: أنه يدل عـى أن الرئيس  مهم رمزيًّا
فرانسـوا هولانـد، عـى عكس سـلفه، ليس 
ا لعضويـة تركيا في الاتحاد  خصـمًا أيديولوجيًّا
الأوروبي. وبالإضافـة إلى ذلـك سـيتم إعادة 
بـدء المحادثات الرسـمية بـين البروقراطيين 
الأتـراك والأوروبيـين حـول فصـل جديـد 

وشائك، عى الأقل في المستقبل القريب.

وقـد أكـدت المسـتشارة الألمانيـة أنجيلا 
مركل خلال زيارتها إلى تركيا في شـهر فراير 
ا  مـرة أخـرى -عـى الرغم مـن أنها شـخصيًّا
لا تؤيـد عضويـة تركيـا الكاملة- أنـه ينبغي 

ملخ�س:
يبدو من المرجح أن تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2013 سيفتحان باب المفاوضات 
مجدّدًا حول فصل أو عدد من الفصول. كما أنه من المتوقع حدوث انفراجة حقيقية في 
عام 2014، ولا سيما بعد الانتخابات الألمانية وبعد أن يتأكد الاتحاد الأوروبي من أن 
أزمة اليورو الحالية يمكن التغلب عليها. أما تركيا، فهي بحاجة إلى النجاح في إجراء 
إصلاحات أساسية، بدأتها بالفعل؛ بالتعامل مع المشكلة الكردية وكتابة دستور جديد.

من المتوقع أن تصبح مفاوضات الانضمام بعد عام 2014 أكثر تعقيدًا، ولا سيما مع 
تصاعد النقاش حول بنية الاتحاد الأوروبي الجديدة التي ينبغي أن تعكس التباين المتزايد 
العملة  التي ترغب في الحفاظ عى  اليورو الأكثر تكاملًا والدول الأعضاء  بين منطقة 
بسرعات  تعمل  كمنظمة  نفسه  هيكلة  إعادة  الأوروبي  الاتحاد  يقرر  عندما  الوطنية. 

مختلفة، فإن تركيا سيكون لديها فرصة أفضل للانضمام إلى الاتحاد.
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بعـض من وقته لإيجاد طريقة جديدة للتغلب 
توحيـد  إعـادة  محادثـات  في  الجمـود  عـى 
الجزيرة. عندئذ، سـيدرك أن معظم القبارصة 
اليونانيـين، بما في ذلك شركـاؤه في الائتلاف 
الحاكـم، ليسـوا مسـتعدين لتقديـم تنازلات 

كبرة. 
ومـع ذلـك، فإنـه تحـت ضغـوط الاتحاد 
الأوروبي غـر المعلنـة )عـى اعتبارهـا جزءًا 
غر معلن من عملية الإنقاذ المالية(، سـيكون 
أناستاسـياديس عـى اسـتعداد لرفـع الفيتـو 
القـرصي عـن فصـل الطاقـة، وهـو العنر 
المهم في مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد 
الأوروبي، وعـلاوة عـى ذلـك، فـان ذلـك 
سـيكون بمثابـة خطوة لتخفيف حـدة التوتر 
بين قرص و تركيا حول استغلال احتياطيات 
الغاز التي تم اكتشافها مؤخرًا قبالة شـواطئ 

الجزيرة المقسمة.
تغير الموازين 

بـدء فصول جديـدة في عمليـة التفاوض 
وسـماع أحاديث تصالحية من باريس وبرلين 
وربما من نيقوسيا، كلها مؤشرات عى وجود 
شعور مشترك داخل الاتحاد الأوروبي، حتى 
بـين المعارضـين للعضويـة التركيـة الكاملة، 
أنـه مـن الأفضـل الحفـاظ عـى سـر عملية 
التفاوض وانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات 
بـدلًا من إنهائها الآن. وبالطبع لن يكون هذا 
بالـيء اليسـر عـى الجانـب الأوروبي لأن 
ذلـك يتطلـب إجماعًا بـين الـدول الأعضاء، 
وعـى الرغم من الدعم القوي لانضمام تركيا 
في المملكـة المتحدة والسـويد، فإنـه ليس من 
المرجـح أن يحدث هـذا قريبًـا. تركيا نفسـها 

مواصلـة مفاوضات الانضـمام. وعلاوة عى 
ذلك، هناك دلائل تشر إلى أنه ربما في غضون 
هذا العام يمكن فتح الفصل الثاني المجمد في 
السـابق، نتيجة للمرونة الفرنسية الجديدة أو 

التغير الذي طرأ عى  الحسابات القرصية.
تداعيـات  تحديـد  الصعـب  مـن  لكـن 
انتخـاب نيكـوس أناستاسـياديس للرئاسـة 
القرصية، عى المسـار التركي الأوروبي. من 
ناحيـة، أناستاسـياديس لم يدعـم خطـة عنان 
لتوحيـد الجزيـرة في عـام 2004 )كـما فعـل 
القبارصـة الأتـراك وتركيا(، ومـن الصحيح 
أيضًا أن هذا السـياسي المنتمي ليمين الوسـط 
يدعـم بقوة عضويـة قرص في حلف شـمال 
الأطلس، الأمر الذي لا يمكن أن يحدث إلا 
إذا امتنعـت تركيا عن اسـتخدام حق الفيتو. 
ومـن ناحية أخرى سـتكون أولويـة الرئيس 
الجديـد، هي إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي 
للحصـول عـى  حزمـة مسـاعدات لإنقـاذ 
الجزيـرة مـن الإفـلاس. وفقط بعـد التغلب 
عـى هذه العقبـة، سـيكون بإمكانه تخصيص 

فـــــــي  ف�ســـــــول جديـــــــدة  افتتـــــــاح 
التفاو�ـــــــس، وخطـــــــاب ت�سالحي 
من باري�ـــــــس وبرليـــــــن وربما من 
نيقو�سيا؛ موؤ�ســـــــرات على وجود 
�سعـــــــور م�سترك داخـــــــل الاتحاد 
الاأف�ســـــــل  مـــــــن  اأنـــــــه  الاأوروبـــــــي، 
الحفـــــــاظ علـــــــى �سيـــــــر عمليـــــــة 

�لتفا��ش
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الاقتصاد التركي، وعى التوازنات السياسـية 
الداخلية ووضع تركيا في المنطقة. أيضًا تدرك 
الحكومة التركيـة أن التقارب الحذر الحالي ما 
هـو إلا نتيجة للوعـي في العواصم الأوروبية 
بأن العلاقات بين بروكسل وتركيا قد تغرت 
ا لصالح تركيـا منـذ بداية  بشكـل كبـر جـدًّا
المفاوضـات في عـام 2005: فوضـع الاتحاد 
الأوروبي الآن أسـوأ بكثر مما كـان عليه قبل 
ثـماني سـنوات بينما تركيـا تتقـدم بشكل جيد 
للغايـة، سـواء مـن الناحيـة الاقتصاديـة أو 
كحليـف لا غنى عنه، ولاسـيما بشأن الجهود 
التـي تبذلهـا الولايـات المتحـدة وأوروبـا في 
التعامـل مع مرحلـة ما بعد الربيـع العربي في 
شـمال أفريقيـا والـرق الأوسـط. إذن لمـاذا 
خسارة هذه المكاسـب من خلال التخي عن 

عضوية الاتحاد الأوروبي الآن؟

تشعـر أنهـا فعلت مـا يكفي وليسـت بحاجة 
للاتحـاد الأوروبي. أيضًـا في بعـض وسـائل 
الإعلام التركية، وفي كثر من المقاهي يرحب 
النـاس المحبطون من الاتحـاد الأوروبي بمثل 
هذا الاقـتراح ويعتقـدون أن بلادهـم بحالة 
جيدة خارج الاتحاد الأوروبي ولا يريدون أن 
ينظر إليهم كمتسـولين أمـام الباب الأوروبي 
المغلـق. لكـن بجانـب العديـد مـن القضايا 
الملحة والحساسـة المدرجة عى جدول أعمال 
حكومة أردوغـان، فإنه لا يبـدو معقولًا أنها 
ترغب في فعل ذلك في الوقت القريب. وعى 
الرغم من الخطاب المعادي للاتحاد الأوروبي 
في أنقـرة، التي خيمت عليها مشاعر الغضب 
وخيبـة الأمل، فإن الحزب الحاكم يعلم جيدًا 
الأوروبي  الاتحـاد  مـع  العلاقـات  قطـع  أن 
سـيكون له عواقب وخيمة وغر متوقعة عى 

تركيا والاتحاد 
الاوروبي محطات 

هامة نحو الالتقاء
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--

انتهاء حكم مـركل ليس من المرجح حدوثه 
في القريب.

أزمة اليورو
من الصعـب التكهـن بنتائـج الجهود 
المعقـدة داخل الاتحـاد الأوروبي من أجل 
التوصـل إلى حلـول للمشكـلات الماليـة 
تواجـه  التـي  والمؤسسـية  والاقتصاديـة 
منطقـة اليـورو. في خطابـه الأخـر، قدم 
أولي رين، نائب رئيس المفوضية الأوروبية 
الاقتصاديـة  الشـؤون  عـن  والمسـؤول 
ا لملامح  والنقديـة واليورو، رسـمًا تخطيطيًّا
منطقـة اليـورو والاتحـاد الأوروبي لعر 
سنوات قادمة. ووفقًا للسياسي الفنلندي، 
سـيواجه الاتحـاد الأوروبي ثلاثة تحديات 
دائـم،  نمـو  تحقيـق  هـو  الأول  رئيسـة. 
في  الأوروبيـة  الخسـائر  اتجـاه  وعكـس 
النظام العالمي التنافس. والثاني هو تحقيق 
الاسـتدامة الماليـة، وتقليـص مسـتويات 
الدين العام المرتفعة، وذات الأثر السـلبي 
عى الديناميكية الاقتصادية. وأخرًا، فإن 
التحـدي الثالث والأكثر إلحاحًا هو إعادة 
والنقـدي،  الاقتصـادي  الاتحـاد  هيكلـة 
وإطار اليورو. ويتضمـن هذا إنشاء اتحاد 
مـرفي وغـره مـن الآليـات التـي مـن 
شـأنها الحد من تعرض دافعـي الضرائب 
لمشكلات في المسـتقبل في النظام المرفي، 
ولكن ذلك سيسـتتبع حتمًا، تقاسم سيادة 
الميزانيـة بـين الـدول الأعضـاء في الاتحاد 

الأوروبي.
هـذه  كل  أن  الاعتقـاد  الوهـم  مـن 
الإصلاحات سـوف يتم قبولهـا وتنفيذها 

الانتخابات الألمانية
لكل هـذه الأسـباب يكون عـام 2013 
العام الذي يشهد تحسنًا وتطورًا في العلاقات 
بين تركيا والاتحاد الأوروبي. فتحقيق انفراجة 
حقيقيـة، يعني فتح كل الفصـول التي جمدها 
الاتحاد الأوروبي بعـد الإعلان الذي لا لبس 
فيه عـن الالتـزام بالعضوية الكاملـة في نهاية 
المطاف، التـي يترقب حدوثها في عام 2014 

أو ما بعده.

لكن لا يمكن إعـادة فتح باب التفاوض 
إلا بعـد الانتخابات الرلمانيـة الألمانية المقررة 
في سـبتمر مـن هذا العـام، وبعـد أن يتمكن 
الاتحاد الأوروبي من وضع الخطوط العريضة 
لخطة مقنعة للتعامل مع آثار أزمة اليورو التي 
ما زالت من دون حل، مع الأخذ في الاعتبار 
سياسـات  ضـد  الشعبيـة  المقاومـة  تصاعـد 

التقشف الحالية المهيمنة.

وبالرغم من أنه من الصعب التكهن بنتائج 
الانتخابـات الألمانية، إلا أنـه من الواضح ان 
أنجيلا مركل سـتبقى في منصبها. وسـيكون 
التغيـر الوحيـد هـو شريكهـا في الائتـلاف 
الحكومـي: عى الأرجح الحزب الاشـتراكي 
الديمقراطـي سـيحل محل الليراليـين. وربما 
يكون لهذا تأثر في سياسة ألمانيا بشأن عضوية 
تركيـا في الاتحاد الأوروبي، لكـن هذا التغير 
ـا، وسـوف يسـتغرق وقتًـا  لـن يكـون ثوريًّا
طويـلًا حتى يتمكـن وزير الخارجيـة الجديد 
مـن تفعيله. عمومًا من المنظور التركي، تغير 
الحكومة في برلين سيكون له تداعيات كبرة، 
ولكن تشر استطلاعات الرأي الحالية الى أن 
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كبـرة لتسريـع عمليـة انضـمام تركيـا إلى 
الاتحاد الأوروبي.

سياسة التأشيرات
التركيـز عـى الإمكانيـات والتحديـات 
لا  المفاوضـات،  في  جديـدة  فصـول  لفتـح 
ينبغي أن يشغلنا عن الجوهر السياسي لعملية 
الانضمام. معظم الأوروبيين والأتراك، بما في 
ذلك ممثلوهم المنتخبون، لا ينظرون إلى طلب 
تركيا الانضـمام إلى الاتحاد الأوروبي بناءً عى 
تفاصيـل أي فصل خاص. الأهم هو عقبات 
العمليـة التـي يعـاني منهـا الكثـرون، مثـل 
نظـام التأشـرات الحالية أو القضايـا المتعلقة 
وحقـوق  القانـون،  وسـيادة  بالديمقراطيـة 
الأقليـات وغرهـا مـن الموضوعـات التـي 
تغطيهـا معايـر كوبنهاغن. في هذا السـياق، 
ينبغـي بذل المزيد من الجهود من أجل تنشيط 

محادثات العضوية.

لكـن الإجـراءات المهينـة التـي يفرضها 
الأتـراك  المواطنـين  عـى  الأوروبي  الاتحـاد 
الذيـن يرغبـون في دخـول منطقـة شـنغن أو 
المملكة المتحدة لإقامة قصرة، تجعل الأتراك 
ا  يشعـرون بـأن الاتحـاد الأوروبي ليـس جادًّا
بشأن عضوية تركيا. فبدلًا من تحفيز التواصل 
والتبـادل الأكاديمـي أو التعـاون التجاري، 
يرهق نظام التأشـرات الأتراك ويجعلهم أقل 
حماسًـا للسـفر إلى الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي. ويرى الأتراك أن الاتحاد الأوروبي 
في السـنوات الأخرة “زاد الطين بلة” عندما 
منحت بروكسـل حق السفر من دون تأشرة 
لمواطنـي دول غـرب البلقـان، وهـي الدول 

بسلاسـة. المعارضـة في العديـد مـن دول 
ولاسـيما  تصاعـد،  في  الأوروبي  الاتحـاد 
تجاه التداعيات قصرة الأمد للسياسـات 
المذكورة سـابقًا )خفـض الميزانية وارتفاع 
السـيادة  وفقـدان  البطالـة(  معـدلات 
الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد 
الأوروبي عرضة للتفكك؛ فتخشى بلدان 
الشـمال مـن الاضطـرار إلى دفـع فاتـورة 
الـدول الأعضـاء في الجنـوب والتـي هي 
البقـاء  أجـل  مـن  مسـاعدة  إلى  بحاجـة 

اقتصاديًّاا.
وحتى تتوصل جميع الأعضاء في منطقة 
اليورو إلى توافق ما، عر الحدود الجغرافية 
لـن  فـإن الاتحـاد الأوروبي  والسياسـية، 
ا، عى  ـا ولا سياسـيًّا يكـون قـادرًا لا عقليًّا
فتح صفحـة جديدة في تعاملـه مع تركيا، 
أو أن يرحـب بدخـول تركيا إليـه. اعتقد 
أن الأمر سيسـتغرق عى الأقل حتى نهاية 
عام 2014، حتى يرسم الاتحاد الأوروبي 
مجموعة من الخطط تحظى بتأييد الأغلبية. 
والإرادة  الثقـة  أيضًـا  هـذا  يولـد  وقـد 
السياسـية الضروريتـين لاتخـاذ خطوات 

عر�ســـــــة  الاأوروبـــــــي  الاتحـــــــاد 
بلـــــــدان  تخ�ســـــــى  اإذ  للتفـــــــكك؛ 
اإلى  الا�سطـــــــرار  مـــــــن  ال�سمـــــــال 
الـــــــدول الاأع�ساء  دفـــــــع فاتـــــــورة 
فـــــــي الجنوب التي هـــــــي بحاجة 
اإلى الم�ساعـــــــدة من اأجل البقاء 

ا �قت�شاديًّ

تركيا والاتحاد الاأوروبي: 2014 وما بعدها
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غر الرعيين إلى الاتحـاد الأوروبي القادمين 
من أو عر تركيا.

حتى الآن ما زال الطريق مسدودًا، فتركيا 
تخشى مـن أن تعرقل بعض الـدول الأعضاء 
في الاتحـاد الأوروبي نظام تحرير التأشـرات، 
حتى لو قامت تركيا بدورها عى أكمل وجه. 
لكن كجزء من التحسـن العام في العلاقات، 
يمكـن التغلب عى هذا النقص في الثقة، وقد 
يشعر العديد مـن الأتراك بشكل ملموس في 
عامي 2013 و 2014 أن بلدهم عى وشك 

الحصول عى عضوية الاتحاد الأوروبي.
إصلاحات جوهرية

عمومًـا، ليـس الاتحـاد الأوروبي وحـده 
القـادر عـى خلـق بيئـة ملائمـة لإعـادة بدء 
عـام  ربيـع  في   .2014 عـام  في  المحادثـات 
لـن  تطوريـن  بـين  تركيـا  2013، سـتكون 
يغرا فقط الهيكلـة المحلية للبلد، ولكن أيضًا 
العلاقـات مع الاتحاد الأوروبي: وهما الجهود 
الراميـة إلى حـل المشكلة الكرديـة من خلال 
المفاوضـات المبـاشرة مع المسـجونين، زعيم 
حزب العمال الكردسـتاني عبـد الله أوجلان، 
ومحاولـة الرلمـان التركي كتابة دسـتور مدني 
والممارسـات  المعايـر  مـع  يتماشـى  جديـد 

الأوروبية.
وإذا نجحـت تركيا في إتمـام كل ما عليها 
بنجـاح هـذا العـام، فإنهـا سـتنضم إلى تلك 
البلـدان القـادرة عى حل المشكـلات طويلة 
الأمد بطرق ديمقراطية وسلمية. وبالإضافة 
إلى أن الإصلاحـات القضائية المقبلة التي من 
المحتمل أن تؤدي إلى انخفاض كبر في أعداد 
المسـجونين مـن الصحفيـين، والأكاديميين، 

التـي لم تبدأ حتى عمليـة الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي.

ربما يكـون التغيـر جاريًا. لكـن في نهاية 
الأوروبيـة  المفوضيـة  بـدأت   ،2012 عـام 
إجـراء مماثلًا لتركيا، وبـروط عديدة وعدم 
وجود وقت محدد. وتدرك السـلطة التنفيذية 
في بروكسـل أن اتهام الأتراك لها بتبني معاير 
مزدوجـة صحيـح في حالة التأشـرات، عى 
الرغم من أنه كثرًا ما يساء استخدامه للتغطية 
عى عدم وفاء أنقرة بمسـؤولياتها تجاه عملية 
الانضـمام. وبالإضافـة إلى ضغـوط المحاكم 
الأوروبيـة، في عـام 2009، قضت المحكمة 
الأوروبية في لوكسـمبورغ بـأن إلزام مقدمي 
الخدمات الأتراك بالحصول عى تأشرة، غر 
متوافق مع أحكام اتفاقية الراكة لعام 1963 
بين تركيا والأوروبيين والروتوكول الإضافي 
لعـام 1972. وقـد أيدت المحاكـم الهولندية 
والألمانيـة هذا الحكم. لكن حكومات الدول 
الأعضـاء تقـاوم تداعيـات هـذه الأحكـام، 
مـع أنهم يدركون أن هناك حـدودًا لوضعهم 
العراقيـل، وأنه سـيحين الوقـت لإلغاء نظام 
التأشرات الحالية. بالنسبة لتركيا، يجب عليها 
أن تصدق عى، وتنفذ ما يسمى باتفاقية إعادة 
قبـول المهاجرين مـع الاتحـاد الأوروبي التي 
تفرض عـى تركيا اسـتعادة جميـع المهاجرين 

بروك�سل  في  التنفيذيـــــــة  ال�سلطة 
تـــــــدرك اأن اتهام الاأتـــــــراك لهم بتبني 
المعاييـــــــر المزدوجـــــــة �سحيـــــــح في 

حالة التاأ�سيرات

يو�ست لاينديك ال�سيا�سة المتو�سطيه للاتحاد الاأوربي
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اتحاد أوروبي بسرعتين
لجعـل الأمور أكثر تعقيدًا ويصعب التنبؤ 
بتداعياتهـا عـى المـدى المتوسـط  ، بـدأ جدال 
حـول كيفيـة إعـادة تنظيم الاتحـاد الأوروبي 
عندما يواجه فجوة بين غالبية الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي التي انضمت أو ستنضم 
إلى منطقة اليـورو، والـدول القليلة )المملكة 
المتحـدة والدنـمارك، عـى الأقـل في الوقـت 
الحالي( التي لا تطمح في ذلك. مرة أخرى من 
الصعب التنبـؤ بتداعيات كل هذه الأشـياء، 
ولكـن يبدو من المرجح، أن الاتحاد الأوروبي 
في نهاية المطاف سيتم تحويله إلى منظمة تعمل 
بسرعتين مختلفتـين: مجموعة الدول الأعضاء 
التـي تشـترك في عملـة واحـدة، والتـي هي 
ا،  عى اسـتعداد للتكامـل اقتصاديًّاا وسياسـيًّا
ومجموعة ثانية من الدول الأعضاء التي تريد 
أن تبقي عـى عملتها، وتعـارض التخي عن 
السـيادة؛ إلا مـا هو ضروري لسـر السـوق 
الداخليـة. يبدو أن هذه هي الطريقة الوحيدة 
للحفـاظ عـى المملكة المتحـدة داخل الاتحاد 
الأوروبي، مـع العلـم أن غالبيـة الريطانيـين 
لا يريـدون التخـي عـن الجنيه الإسـترليني، 
سـيصوتون  للتصويـت،  يُدعـون  وعندمـا 

والسياسيين والناشـطين، فإن تركيا ستصبح 
دولـة مختلفة في بداية عام 2014. وسـيكون 
مـن الصعب عـى معارضي انضـمام تركيا إلى 
الاتحـاد الأوروبي الاسـتمرار في معارضتهم 
بحجة أن البلاد ليست مستعدة أو غر راغبة 
أو غر قـادرة عى مواصلة إصـلاح القوانين 

الأساسية المؤسسية الخاصة بها.
العديد من الشكوك

لقـد أشرت إلى بعـض المحاذير الكبرة 
المحتملـة  السـيناريوهات  وصـف  في 
للأشـهر الـ12 المقبلة. لا أحد يعرف نتائج 
الانتخابـات الألمانيـة، أو خطـط الرئيـس 
أناستاسـياديس، أو مرونـة كل  القـرصي 
مـن الاتحـاد الأوروبي وتركيا بشـأن قضية 
التأشـرات. بـل لعله من الأصعـب التنبؤ 
بنتائـج المبـادرات المحليـة حـول المشكلـة 

الكردية والدستور.
فـإن  الشكـوك،  هـذه  كل  إلى  إضافـة 
الوضع المتقلب في سوريا في الوقت الراهن، 
يدفـع تركيا والاتحـاد الأوروبي إلى التعاون 
الوثيـق، عى الرغـم من الخلافـات، بشأن 
أفضـل السـبل لدعـم المناهضين للأسـد. 
أيضًا من الصعب التنبؤ بنتائج الانتخابات 
الرئاسـية التركية في أغسـطس عام 2014 
وتأثر رئيس الوزراء الجديد لحزب العدالة 
والتنمية؛ إذا أصبح أردوغان رئيس البلاد. 
ما يسفر عنه كل هذه الأحداث والتطورات 
سـيحدد مـا إذا كان عـام 2014 سـيكون 
مثـل عـام 2013، عـام تحسـن متواضـع، 
أو سـيكون عام اسـتيفاء الروط عى كلا 

الجانبين.

ورغم اأن تركيا يمكنها الاقتراب من الاتحاد 
الاأوروبي بعـــــــد عـــــــام 2014، اإلا اأن الاتحاد 
الاأوروبـــــــي ذاتـــــــه اأ�سبـــــــح هدفًا متحـــــــركًا، 
ويبـــــــدو اأنه من الي�سير على تركيا الاأكثر 

ديمقراطية وازدهارًا الو�سول اإليه

تركيا والاتحاد الاأوروبي: 2014 وما بعدها
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عندمـا تكـون إحدى الـدول الرائـدة في هذا 
المجـال، المملكـة المتحـدة، ليـس عضـوًا في 

جوهر التكامل؟

يبـدو أنـه لا مفـر مـن معاهـدة جديـدة 
للاتحاد الأوروبي لتنظيم هاتين السرعتين، مع 
أن العديد من الحكومات تخشى من اسـتفتاء 
مواطنيها حـول الترتيبات الجديـدة، إما لأن 
دسـتورها يلزمهـم بالقيـام بذلـك أو لأنهـم 
يتعرضون لضغوط متزايدة لفتح عملية صنع 
القـرار الأوروبي للنقـاش الديمقراطـي عى 
المسـتوى الوطنـي، وهـو مـا يمهـد الطريـق 
لتصاعـد دعم المعارضين للاتحـاد الأوروبي. 
وهـذا هو السـبب الرئيـس في أن العديد من 
أنحـاء الاتحـاد  السياسـيين في جميـع  القـادة 
الأوروبي يترددون هـذه الأيام في التعبر عن 
آرائهم حول البنية الجديدة للاتحاد الأوروبي، 
ومحاولاتهـم إجراء بعـض التعديلات لإنقاذ 
اليـورو، والتكيـف مـع المعاهـدات القائمة. 
الأوروبي  الاتحـاد  لإصـلاح  الجهـود  هـذه 
خلسـة ودون نقـاش علنـي أو اسـتفتاءات، 
كان لها تأثر عكس؛ لأنه يغذي الشكوك بين 

ضـد المزيد من التكامل مـع بقية دول الاتحاد 
الأوروبي. ربما يكون نوع من عضوية الاتحاد 
الأوروبي الترابطي الخيـار الأفضل للمملكة 
المتحـدة وجميع البلـدان الأوروبيـة الأخرى 
التي تريد أن تكون جزءًا من الاتحاد الأوروبي 

ولكن ليس من نوع التكامل التام.

سيسـتغرق هـذا النقاش بعـض الوقت، 
لكن حتى الآن، لم يسـتطع أحـد التوصل إلى 
الحل الأمثـل. لا تزال هناك أسـئلة كثرة بلا 
إجابـة: هل سـيكون هناك سرعتـان فقط أو 
سـوف يكـون هنـاك تمييـز آخر أو ما يسـمى 
بـ”الهندسة المتغرة”، وهو ما يعني أن بإمكان 
الدول الأعضاء أن تختار بين عدة درجات من 
التكامل؟ إذا كان اليورو هو أساس المجموعة 
الأساسـية، إذن مـا هي الأشـياء المشتركة مع 
دول المجموعـة الثانيـة، بـرف النظـر عن 
السـوق الداخلية؟ كيف سيتم ترتيب الإطار 
المؤسس )عى سـبيل المثال الرلمان الأوروبي 
والمفوضيـة الأوروبيـة( للتعامـل مـع هـذه 
السرعـات المختلفـة؟ هـل يسـتطيع الاتحـاد 
الأوروبي وضع سياسـته الخارجية والأمنية، 

يو�ست لاينديك

استيفن فولي 
مفوض التوسيع 

بالاتحاد الاوروبي 
ووزير الشئون 

الاوروبية التركي 
إغمين باغيش
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الاتحاد الأوروبي أسهل، ولا سيما بشأن قبول 
بلدان مثل ألمانيا وفرنسـا والنمسا. غر أنه قد 
يكون هنـاك مشكلـة توقيت. فلـن يتم اتخاذ 
قرارات بشأن إعـادة تنظيم الاتحاد الأوروبي 
قبـل عام 2017، مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
مراجعـة المعاهدة التي لا مفـر منها يمكن أن 
تحـدث فقـط بعـد الاتفاقية التـي تتشكل من 
السياسـيين الوطنيـين والأوروبيـين في عـام 
2015، ولا يمكـن أن تدخـل حيـز النفـاذ 
إلا بعـد التصويـت لصالحهـا في العديـد من 
الاسـتفتاءات الوطنيـة. ونتيجة لذلـك فإننا 
قـد نتحدث عن الأعـوام 2017 أو 2018. 
في غضـون ذلـك، يجب عى تركيا أن تسـتعد 
للعضويـة الكاملة في الاتحـاد الأوروبي الذي 
نعرفـه اليـوم، بـما في ذلـك الالتـزام بقبـول 
اليورو كعملة مشتركة. وهذا يطرح عددًا من 
المشكلات الانتقاليـة التي لا يمكن معالجتها 

إلا مع استعداد الجانبين لتقديم تنازلات.

وبناءً عى ما سـبق، فإنه بينما تتمكن تركيا 
من الاقـتراب من الاتحـاد الأوروبي بعد عام 
2014، سيصبح الاتحاد الأوروبي ذاته هدفًا 
متحركًـا، ويبـدو أنـه من اليسـر عـى تركيا 
الأكثـر ديمقراطيـة وازدهـارًا، والتي ترغب 
في الجمـع بين فوائد عضوية الاتحاد الأوروبي 
والمرونة التي تحتاجها للعمل في أجزاء أخرى 

من العالم، الوصول إليه حينئذ.

العديد من المواطنين الأوروبيين، مرة أخرى، 
بأنه سـيتم استبعادهم من القرارات المهمة في 
أوروبا التي من شأنها أن تؤثر في الحياة اليومية 

في العقود القادمة.
كل هـذه الأمـور سـتؤثر في تركيـا لأن 
نتيجـة هذا النقاش سـوف تحـدد أي نوع من 
الاتحـاد الأوروبي سـتنضم تركيـا إليـه بـين 
تـم  إذا  وبالطبـع   ،2023 و  عامـي2020 
اسـتئناف المفاوضات في عام 2014 وتبعت 
ذلك سـنوات من الإصلاحات الديمقراطية 
والقانونيـة الناجحـة في تركيـا، وتـم القبول 
الاتحـاد  داخـل  تدريجـي  بشكـل  بتركيـا 
الأوروبي فإن عضويتها سـتصبح مفيدة لكلا 

الريكين. 
تركيا والمملكة المتحدة

أشـار كل مـن رئيـس الـوزراء أردوغان 
أنهـما  إلى  وتكـرارًا  مـرارًا  غـول  والرئيـس 
يريدان لتركيا أن تستنسخ النموذج الريطاني 
وتحافظ عى اللرة التركية. إذا تمسـكت تركيا 
بهـذا الموقف حتى نهاية المفاوضات، فإن هذا 
ا أنها سـتكون ضمن المجموعة  سـيعني تلقائيًّا
الثانيـة من دول الاتحاد الأقـل تكاملًا. ومثل 
الريطانيين، لن تنضـم تركيا أيضًا إلى اتفاقية 

شنغن المتعلقة بحرية السفر. 
يبـدو مـن المنطقـي أن خيـار تركيـا هـذا 
للحفـاظ عـى موقعهـا مـن منطقـة اليـورو 
المتكاملـة، مـن شـأنه أن يجعـل عضويتها في 

••

تركيا والاتحاد الاأوروبي: 2014 وما بعدها


